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  المستخلص

برز القضایا المعاصرة التي احتل ت أھمی ة متزای دة أ المال من رأسیعد موضوع كفایة 
ة عل  ى ال  ساحة المالی  ة والم  صرفیة والانفت  اح والتح  رر ف  ي ظ  ل التط  ورات الدولی  ة المت  سارع
  .المالي الذي تشھده الأسواق العالمیة 

 وما جاءت بھ وكیفیة تطبیقھا الشغل ال شاغل للم صارف ب سبب II وتعد مقررات بازل
ف   التزام . ازدی  اد ح   دة المناف   سة وزی  ادة حج   م المخ   اطر الت   ي تواجھھ  ا ال   صناعة الم   صرفیة

لمصارف العربیة بشكل خاص بھذه المق ررات سی ساعدھا عل ى ت دعیم المصارف بشكل عام وا
تناف سي ف ي ال سوق الم صرفي وبم ا ی ضمن لھ ا البق اء والاس تمرار القدراتھا المالیة ووضعھا 

  .والنمو في ظل التطورات المتسارعة ومقابلة المخاطر المصرفیة التي تواجھ العمل المصرفي
 المال في المصارف العربیة عین ة البح ث رأسویسلط البحث الضوء على وضع كفایة 

 والإج راءات المتبع ة م ن قب ل ٢٠٠٧ ال ذي ب دأ م ع ع ام II قبل الالتزام الفعلي بمقررات بازل
  . المال وبما ینسجم مع المقررات الجدیدةرأسالمصارف لتعزیز كفایة 
 المال ف ي الم صارف العربی ة عین ة البح ث ق د رأس نسبة كفایة نألى وتوصل البحث إ

  .أخذت بالانخفاض خلال الفترة الانتقالیة لتطبیق المقررات الجدیدة 
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ABSTRACT 

 
The capital adequacy considers one of the most contemporary issues. It occupied the 

increasing importance and took the consideration in the light of universal development in the 
financial and banking field with the financial liberalization in the universal financial markets. Basle 
II rules and how to apply it, is the important function of the banks, because of increased 
competition and risk facing the banking industry. The commitments of banks in general and 
Arabic banks with these rules will help it to support the financial ability and the competition in the 
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banking markets to ensure the existence, continuation and the growth in the light of continues 
development which facing the bank risk in the banking work. The present research deals with the 
capital adequacy in the Arabic banks as a sample before realistic committed with Basel II rules 
which started at 2007 and the procedures adopted by banks to support the capital adequacy 
which deals with new rules. The research concludes that the rate of capital adequacy in Arabic 
banks as a sample was reduced through out the shifting period in applying the new rules.               

  
  المقدمة

 المواضیع التي ح ازت عل ى اھتم ام لمال من اھم ارأسیعد موضوع كفایة 
ٍ سواء لما لھ من  رف  كبی رة ف ي عم ل الم صاأھمیةالباحثین والمصرفیین على حد

واس  تمرارھا ف  ي ظ  ل التط  ورات المت  سارعة عل  ى ال  ساحة المالی  ة والم  صرفیة 
  . والانفتاح والتحرر المالي الذي یشھده العالم

ومتطلبات تطبیقھا في  )II بازل( بـوتعد مقررات بازل الجدیدة التي تعرف 
 المال حسب المقررات رأس معدل كفایة إن إذ،  ھذه المواضیعأھم أحدالمصارف 

ف  ي ) %١٢ -١٠(دول ال  صناعیة و ف  ي ال  أدن  ىً بوص  فھ ح  دا%) ٨(دة بق  ي الجدی  
 أن واع ب إدراج تمثلت  في ھذا المجال، التعدیلات التي أجریتأنً إلا ،الدول النامیة

 أوزانوتعدیل . ضمن متطلبات الكفایةالمخاطر التشغیلیة المخاطر مثل جدیدة من 
 أسالیبكما وضعت  .ییم المصارفالمخاطر فیما یتعلق بالتقییم السیادي للدول وتق

 تحدی د ومن ثم،  دقةأكثرمتطورة ومعقدة لضمان قیاس المخاطر المصرفیة بشكل 
 وبما ینسجم م ع المع دل المح دد  خسائر غیر متوقعةأیة المال الكافي لتغطیة رأس

  .ضمن ھذه المقررات
 بركائزھ  ا ال ثلاث والمتمثل  ة بتحقی  ق )II ب  ازل( ن تطبی  ق مق رراتوبھ ذا ف  إ

 الم ال والرقاب ة الإش رافیة عل ى الم صارف وان ضباط رأسالمتطلبات الدنیا لكفایة 
ً ف  ي الم  صارف العربی  ة سی  شكل عبئ  ا ثق  یلا علیھ  ا )الإف  صاح وال  شفافیة( ال  سوق ً

 تختل ف م ن ث مً كم ا س نلاحظ لاحق ا وإل ى آخ رویختلف وقع تطبیقھا من م صرف 
  .متطلبات الالتزام بھا

 الم ال للم صارف رأس اتج اه مع دل كفای ة كما سیسلط البحث ال ضوء عل ى
العربیة عینة البحث قبل التنفی ذ الفعل ي لھ ذه المق ررات وال سبل الكفیل ة لم ساعدتھا 

 ،٢٠٠٦ حی  ز التنفی  ذ م  ع نھای  ة تدخل   بمع  اییر الكفای  ة الدولی  ة الت  ي عل  ى الالت  زام
دة لمواجھة التحدیات والتطورات المستجدة عل ى ال ساحة المالی ة والم صرفیة وزی ا

قدرتھا على المنافسة والمحافظة على مكانتھ ا وتطویرھ ا ورف ع كفاءتھ ا الإنتاجی ة 
الاس تراتیجي ف ي وزیادة قدرتھا ف ي ال سیطرة عل ى المخ اطر الم صرفیة والتوس ع 

  . الأسواق العالمیة
  

   البحثأھمیة
 الم ال ف ي مواجھ ة المخ اطر رأس ؤدی ھ البح ث م ن ال دور ال ذي یأھمیةتنبع 

 أم وال إل ىفھو الجدار الذي یمنع تسرب الخ سائر . عمل المصرفيالتي تعترض ال
ً یكون كافیا لزی ادة ق درة الم صرف عل ى البق اء والنم و أن یجب من ثمالمودعین و
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 الم ال ف ي ظ ل رأسفكفای ة  .في ظل المنافسة الحادة التي تشھدھا المصارف الیوم
 وإنم ا ،ر ال سوقالمقررات الجدیدة لا تقتصر على تحمل مخاطر الائتم ان ومخ اط

 ھ ذه أھمی ة ازدادت إذ،  الت شغیل أخرى مث ل مخ اطرتجاوزت ذلك لتشمل مخاطر
المخاطر مع التطورات التكنولوجیة المت سارعة وطبیع ة وحج م الخ دمات المقدم ة 

 أس الیبت سلیط ال ضوء عل ى  وسنحاول من خ لال ھ ذا البح ث .من قبل المصارف
  .مخاطر ال ھذه أھمقیاس

  
  مشكلة البحث

 الم  صارف العربی  ة تح  دیات كبی  رة تتمث  ل بالانفت  اح والتح  رر الم  الي ھتواج  
 واجھ  ھع  ن زی  ادة حج  م المخ  اطر ال  ذي یً  ف  ضلا، بینھ  اوزی  ادة ح  دة المناف  سة فیم  ا

ن الت  زام الم  صارف العربی  ة بمق  ررات لجن  ة ب  ازل بالت  الي ف  إو ،العم  ل الم  صرفي
 ی ساعدھا ف ي ت دعیم أن من شأنھII   بمقررات بازلعرفیما  أوللرقابة المصرفیة 

لھ ا البق اء والاس  تمرار  بم ا ی  ضمن ،ق دراتھا المالی ة وموقفھ ا التناف  سي ف ي ال سوق
 م ن ًانطلاق ا ،ة على ال ساحة المالی ة والم صرفیةوالنمو في ظل التطورات الحاصل

   :تیةآلأ الأسئلة في مشكلة البحث  عرضركزذلك سیت
 Iًال وفق ا لمق  ررات ب  ازل الم  رأسھ ل ھن  اك اخ تلاف ف  ي احت  ساب ن سبة كفای  ة  -

  ؟IIوبازل 
 II  مق ررات لجن ة ب ازلارف العربی ة أن تلت زم بم ا ج اءت ب ھھل بامكان المص -

  ؟ المالرأسحول كفایة 
وم ا  ،)IIب ازل (ماھي المقومات والمتطلبات اللازمة لتطبیق المقررات الجدیدة  -

   تطبیقھا؟أمامات التي تقف وقعھي الم
  

  ھدف البحث 
  :الآتيلى تحقیق یھدف البحث إ

  المال وفقا لمقررات بازل رأس الاختلاف في احتساب نسبة كفایة بیان أوجھ .١
Iوبازل II.  

 الق صور لمعالج ة أوج ھII   مق ررات ب ازلم ا رك زت علی ھ أھ مالتع رف عل ى  .٢
وبم   ا ین    سجم والتط    ورات  I والم   شاكل الت    ي عان    ت منھ   ا مق    ررات ب    ازل

 ع  ن التع  رف ً ف  ضلا،مالی  ة والم  صرفیةوالم  ستجدات الحاص  لة عل  ى ال  ساحة ال
  .II  الركائز التي جاءت بھا مقررات بازلأھمعلى 

 المتبعة من قبل المصارف عینة البحث الطرائقالإجراءات و أھمالتعرف على  .٣
  . المالیة بما ینسجم مع المقررات الجدیدةالقدرةلتعزیز 

   ة البحثیضفر
  :ام مفادھ البحث فرضیتین رئیستینیتبنى

 الم  ال ف  ي الم  صارف العربی  ة رأسح  ول كفای  ة II   تطبی  ق مق  ررات ب  ازلإن .١
 الم  ال رأس الم  ال إذا بقی  ت سیاس  ة رأس انخف  اض مع  دل كفای  ة إل  ىس  یؤدي 

  . ذاتھبالاتجاه



  ]٢٦٢[...                                                    حول كفاية رأس المال IIوبازلI متطلبات بازل 
 

 إذا بقی ت II سیكون من الصعب على المصارف العربی ة الالت زام بن سبة ب ازل .٢
  . المال بوضعھا الحاليرأسسیاسة 

  
  دودھا عینة البحث وح

لغ  رض اختب  ار فرض  یة البح  ث ت  م اختی  ار أربع  ة م  صارف عربی  ة تمثل  ت 
 الأردن  ي م  صرف الأھل  ي الأردن  ي والم  صرف العرب  ي الأردن  ي والم  صرفبال

ھا م ن الم صارف الملتزم ة وص ف ب العرب ي ال وطني ال سعوديم صرفالكویتي وال
 ح دود أم ا. بمعیار بازل ولھا نشاط واسع عل ى ص عید ال ساحة الم صرفیة العربی ة

  ).٢٠٠٥ - ٢٠٠٢( فتمثلت بالفترة  الزمانیةالبحث
 الم ال رأستناول المبحث الأول كفای ة ، تضمن البحث مبحثین رئیسینھذا و

 الم ال رأسفي حین عرض المبحث الث اني قی اس وتحلی ل كفای ة ، ومقررات بازل
واخت تم البح ث بع رض . ح ثحسب مقررات بازل في المصارف العربیة عین ة الب

  . إلیھاالنتائج التي توصل برز خلاصة لأ
  

   المال ومقررات بازلرأسكفایة 
   ومعاییر قیاسھا المالرأس مفھوم كفایة -ًأولا

یؤدي وظیفة أساس یة  إذ زات العمل المصرفي، أھم مرتكأحد  المالرأسیعد 
المخ  اطر ال  ضمان ال  ذي یعتم  د علی  ھ المودع  ون ض  د بمث  ل تتللم  صارف التجاری  ة 

 زی  ادة أنوھ  ذا یعن  ي  ،الم  صرف ف  ي قروض  ھ واس  تثماراتھ یتع  رض لھ  ا  ق  دالت  ي
م ن  و.أم والھم زیادة ضمان المودعین ضد مخاطر استخدام إلى تؤدي  المالرأس

للم  ودعین  والطمأنین  ة الأم  انً یك  ون كافی  ا لت  وفیر أن یج  ب  الم  الرأسن  ف  إث  م
  . والنمو والاستمرارالأرباح المصرف في تعظیم أھداف وتحقیق

 تتمثل في تمویل شراء الموجودات الثابت ة أخرى وظائف ال المرأسویؤدي 
. الإدارةعن تمثیل المالكین ف ي مج الس ً  فضلا، حیاة المصرفءوالتوظیف في بد

 تع  د الوظیف  ة الرئی  سة، الم  ودعین أم  وال وظیف  ة الحمای  ة والمحافظ  ة عل  ى أنّ إلا
 أ ب دإذص رة، الق ضایا المعاأھ م  م ن أص بح  الم الرأسن الاھتمام بكفای ة وعلیھ فإ

 التط   ورات  ظ   ل متزای   دة ف   يأھمی   ةحت   ل ی ومع   اییره  الم   الرأسمفھ   وم كفای   ة 
 ع ن الأولھا خ ط ال دفاع وص ف العالمی ة ب المالی ةالأس واقالمتسارعة التي تشھدھا 

 التي تتعرض لھ ا  والأزمات في مواجھة المخاطرالأمان المودعین وصمام أموال
 م  ن وأس  الیبق ائ  مخ  اطر بع  دة طرولھ  ذا تتح  وط الم  صارف لھ  ذه ال ،الم  صارف

كب ر أ ف ي م نح ق درة أھمیتھا  عنًفضلا واحتیاطیاتھا، أموالھا تدعیم رؤوس أھمھا
   .للمصرف على تنویع خدماتھ

ًم  ا ف  ي المحافظ  ة عل  ى مھً الم  صارف دورا  ف  ي الم  الرأس وبھ  ذا یم  ارس
 یمث ل إذ  الم صرفیة ب شكل ع ام،الأنظم ةسلامة ومتانة وضع المصارف وس لامة 

 أنسیما ولا،  المودعینأموال إلىلجدار الذي یمنع تسرب الخسائر غیر المتوقعة ا
 الذي ینشأ عنھ الأمر ،التأكدالمصارف تعمل في بیئة تكتنفھا درجة عالیة من عدم 
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  ب شكل رئ یس ھ ذه المخ اطرتمثلتو ).٧ ،٢٠٠١، حسن(تعرضھا لمخاطر عدیدة 
  :)٥٢-٤٧، ٢٠٠٤، المخلافي( )١٨، ٢٠٠٢، شلبي(تي بالآ
 أص ل ج زء م ن أو بت سدید ك ل تن شأ ع ن ع دم الت زام الزب ون :مخاطر ائتمانیة .١

 . مع المصرفالمتعاقد علیھاشروط لًالدین والفوائد المستحقة وفقا ل
بتغی  ر عوائ  د موج  ودات الم  صرف ومطلوبات  ھ  تتمث  ل :  الفائ  دةأس  عارمخ  اطر  .٢

 . الفائدةأسعار وقیمھا بسبب تقلب
تن  شأ ع  ن ع  دم ق  درة الم  صرف عل  ى س  داد التزامات  ھ عن  د  :مخ  اطر ال  سیولة .٣

 .ااستحقاقھ
 نتیجة  المالرأس أوتشمل المخاطر التي تتعرض لھا الأرباح : مخاطر السوق .٤

 .للتغیرات في القیمة السوقیة الكلیة للأوراق المالیة التي یحتفظ بھا المصرف
، ة العملی ات الداخلی ةتتمث ل بالخ سارة الناجم ة ع ن ع دم كف اء: مخاطر ت شغیلیة .٥

 . فشلھاأو والأفراد والنظم
 م  دى ق  درة الم  صرف عل  ى اختی  ار المن  اطق  إل  ى وت  شیر :إس  تراتیجیةمخ  اطر  .٦

  تن شأكم ا الجغرافیة والمنتج ات المربح ة للم صرف ف ي ظ ل البیئ ة الم ستقبلیة،
 .الإستراتیجیة أساسھا التي تبنى على الأعمال الخاطئ لبیئة الإدارة عن تقییم

 العم لات ص رف أس عار تنشأ عن تحرك ات وتقلب ات :الأجنبيمخاطر الصرف  .٧
 . مقابل العملة المحلیةالأجنبیة

 ع  دم الالت  زام ب  القوانین والت  شریعات أو الإخ  لالتن  شأ ع  ن : مخ  اطر الالت  زام .٨
 .السائدة

 ، سیئة عن المصرف ل دى ال رأي الع امن صورةّتنشأ عن تكو: مخاطر السمعة .٩
  .مؤسسةبوصفھ  خسارة الثقة بمصداقیتھ ىإلمما یؤدي 

 تن  شأ ع  ن المخ  اطر الت  ي تتع  رض لھ  ا الخ  سائر الت  ي تق  سم أنیمك  ن بھ ذا و
  )٩-٢٠٠١،٨، حسن ( نوعین رئیسینعلىالمصارف 
v لأي متك   رر تح   دث ب   شكلوتتمث   ل بالخ   سائر الت   ي  :الخ   سائر المتوقع   ة 

ف یرتغطى من الم صاو. اً الخسائر عادة صغیر ھذهمصرف ویكون حجم
  .التشغیلیة

v  آثارھ ا  أنّ إلا ً،ن ادرا تحدث الخسائر التيتشمل  و:المتوقعةالخسائر غیر
ً  ل م یك ن كافی اوإذا ، الم الرأس م ن ى وتغط .كبی رةعلى المصرف تكون 

زی  ادة  أنوھ  ذا یعن  ي  ،الم  ودعین أم  وال إل  ىف  سوف تت  سرب الخ  سائر 
 لا یكفي  قدة بحجم من احتمالیة وقوع خسارتقلل لمصرفالملاءة المالیة ل

زادت ق    درة   الم    الرأس كلم    ا زاد م    ن ث    مو،  لاس    تیعابھا الم    الرأس
 .المصرف على تحمل نتائج الخسائر الكبیرة

 أھمی  ة الأم  ور أكث  رة م  ن ح  دامتان  ة النظ  ام الم  صرفي و س  لامة وتع  دھ  ذا و
 المطل وب الأدن ىللسلطات الرقابیة التي تركز على متانة النظام الم صرفي والح د 

  .المصرفي على متانة النظام قاءللإب
وھذا  ،الإفلاس أو للإعساراحتمالیة تعرض المصرف عن  كفایةالوتعبر عدم 

 ارتف   اع درج   ة متان   ة الم   صرف ل   ى ی   ؤدي إ انخف   اض ھ   ذه الاحتمالی   ةأنیعن   ي 
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)Hasan, 2002 ,1 .(إع ادة الق درة المالی ة النھائی ة عل ى بأنھ ا  الكفای ة تع رفوبھذا 

 ل ذا ،مجم وع المطلوب اتل ةساویمت ما كانت مجموع الموجودالو، دفع الالتزامات
 الأس ھم المودعین والمالكین من حمل ة  من الدفع لكلإعادةن القدرة النھائیة على فإ

، ٢٠٠٦ ،الجمی  ل( مجم  وع المطلوب  ات عل  ىزی  د ی مجم  وع الموج  ودات أنتعن  ي 
١٠٣.(  

 ة الایفائی ةالق در و(Capital Adequacy)  الم الرأسن كفای ة اویع د الم صطلح
(Solvency)    صرف عل   ى س   داد  الق   درة النھائی   ة للم   ع   ن یعب   رً اأح   د وًامفھوم

 رأس كفای ةالرغم من ص عوبة تحدی د على و. ةحدان لعملة و وھما وجھا،التزاماتھ
سلوك الم  ودعین والمقترض  ین ف  ي ب   ص  عوبة التنب  ؤ لم  صرف م  ا ب  سبب الم  ال

  الم الرأس كفای ةاب مدى  لاحتسمؤشراتالمستقبل تمكن الخبراء من وضع عدة 
  :أھمھالعل 
 وتق یس ھ ذه الن سبة ق درة الم صرف :الودائ ع إجم الي إل ىنسبة حق الملكی ة  .١

 .)٦٠ ،١٩٩٧ ،السیسي (مالھرأسعلى رد الودائع من 
وتوضح ھ ذه الن سبة الم دى ال ذي  : الموجوداتإجمالي إلىنسبة حق الملكیة  .٢

ى ح  ق الملكی  ة ف  ي تموی  ل لی  ھ الم  صرف ف  ي الاعتم  اد عل   ی  ذھب إأنیمك  ن 
 وھ و م ا ، للم ودعینالأف ضلوزی ادة ھ ذه الن سبة تحق ق الحمای ة ، الموجودات

 ھذه النسبة لا تمثل أنّ إلا .)٢٠، ٢٠٠٤ المولى،(  المصرفإدارة إلیھتھدف 
ًنھ ا لا تمی ز ب ین موج ودات الم صرف تبع ا لا  الم الرأس لكفای ة ً دقیقاًمقیاسا

 .لدرجة المخاطرة
وتع د ھ ذه الن سبة :  مجموع الموجودات ذات المخاطرةإلىالملكیة نسبة حق  .٣

ٍ ما إلى منطقیة  ض د المخ اطر الت ي الأخیرن حق الملكیة ھو الحارس  لأ، حد
فالودائع في حد ذاتھ ا  یتعرض لھا المصرف في موجوداتھ ولیس في ودائعھ،

 وت شیر ھ ذه،  استخدمت في الق روض والاس تثماراتإذاّ إلالا تحوي خطورة 
ل  ى اس  تبعاد الموج  ودات الت  ي لا ت  شتمل عل  ى مخ  اطر ائتمانی  ة مث  ل الن  سبة إ

 والم   صارف التجاری   ة واذون   ات الخزان   ة البن   ك المرك   زيالأرص   دة ل   دى 
ویستدل من ھذا المعیار قدرة حق الملكی ة عل ى مواجھ ة . والسندات الحكومیة

 ك ل مخاطر عدم التسدید الناجم ة ع ن الموج ودات ذات المخ اطرة الت ي تمث ل
 ف ضلا ،موجودات المصرف باستثناء الق روض الم ضمونة م ن قب ل الحكوم ة

تختل  ف درج  ة المخ  اطرة  إذ، ًع  ن الموج  ودات غی  ر الخط  رة المبین  ة س  ابقا
  . یتم تمویلھا بالودائعالموجودات التي باختلاف طبیعة

 الملائ م للم صرف یتوق ف عل ى  الم الرأس ف ان حج م ،م ا تق دمعلى  ًوبناء
المعرض   ة للمخ   اطر ودرج   ة المخ   اطرة ف   ي ك   ل م   ن ھ   ذه حج   م الموج   ودات 

  .)٦١، ١٩٩٧، السیسي(الموجودات 
  
  ھایلإوالانتقادات التي وجھت  I مقررات بازل ً-ثانیا

 للإح   ساسً ف   ي الم   صارف انعكاس   ا  الم   الرأسع   د تط   ور مع   اییر كفای   ة ی
 المخ  اطر الت  ي إدارة الم  صارف ھ  ي إدارة ف  ي الأساس  یة الق  ضیة نأالمتزای  د ب  
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 أكث  رالت  ي تظھ  ر ب  شكل الم الرئی  سة للاقت  صاد المعاص  ر، و المع  أح  د حتأص  ب
 لھ  ذه ًإدراك  ا II وب  ازل I وق  د ج  اءت اتفاقی  ة ب  ازل . ًوض  وحا ف  ي القط  اع الم  الي

 ،ص ندوق النق د العرب ي (أحكامھ اطر في ص لب ا المخإدارة وذلك بوضع ،الحقیقة
ھدھا الع  الم كان  ت  جان  ب التط ورات المالی  ة والاقت صادیة الت  ي ش إل ى )٥ ،٢٠٠٤

 خلال العق ود ال سابقة  التي شھدھا العالمفالأزمات، وراء تطویر المعاییر المعتمدة
 اوف  ي ظ  ل تزای  د حال  ة الانفت  اح  الت  ي ش  ھدتھ ، المالی  ةوالأس  واقف  ي الم  صارف 

 المالی  ة الأزم  اتال تق   انإل  ى أدتعل  ى بع  ضھا ال  بعض والت  ي  المالی  ة الأس  واق
 المخ  اطر الم  صرفیة الناتج  ة ع  ن  ع  نًف  ضلا ،رىأخ   إل  ىوالم  صرفیة م  ن دول  ة 
والت  ي تتمی  ز بدرج  ة عالی  ة م  ن   المالی  ة الجدی  دة،الأدواتاس  تحداث العدی  د م  ن 

 ت  صدر لجن  ة ب  ازل أن إل  ى ق  ادت ك  ل ھ  ذه التط  ورات ،المخ  اطرة مث  ل الم  شتقات
 الأنظم  ة مقرراتھ  ا لتحقی  ق تواف  ق دول  ي ف  ي ١٩٨٨للرقاب  ة الم  صرفیة ف  ي ع  ام 

  إل ىق ود تأسسات المالیة والمصرفیة ولصیاغة  على المؤسسشرافیةوالإالرقابیة 
وتھدف لجن ة . تقویة وسلامة المؤسسات المالیة ودعم المنافسة العالمیة وترصینھا

ً ض مانا  الم الرأس ش امل وم رن لمعی ار كفای ة إط ار إیج اد إلىمن كل ھذا بازل 
، ٢٠٠٦ الجمی  ل،(م  صرفي رة الائتمانی  ة للنظ  ام اللزی  ادة الم  لاءة المالی  ة والج  دا

١٣١-١٣٠(.  
 طبیع ة ال دور ال ذي ف ي الح سبان یأخذًتعریفا للملاءة I وقدمت مقررات بازل 

عل ى   الم ودعین ومی زت بن اءأم وال في تحمل الخسارة وحمای ة  المالرأس یؤدیھ
-٦٢ ،١٩٩٧ السی سي، (ا ھم رئی ستین طبقت ین أو شریحتین  إلى  المالرأسذلك 

٦٣(:  
 الم   دفوع والاحتیاطی   ات المعلق   ة  الم   الرأسوی   ضم : ساس   يالأ  الم   الرأس •

 . الممتازةوالأسھم
احتیاطی ات  ویشمل احتیاطی ات غی ر معلق ة،:  أو المساند التكمیلي المالرأس   •

 الأج ل ةق روض متوس طة وطویل  احتیاطی ات ال دیون المتعث رة،،  التقییمإعادة
 ). وسنداتأسھم( المالیة والأوراق، من المساھمین

 الم   ال رأس الم   ال التكمیل   ي ب   رأس الم   ال الأساس   ي ورأسل   ق عل   ى ویط
 بع  ین الاعتب  ار التب  این ف  ي مخ  اطر موج  ودات الم  صارف أخ  ذتكم  ا . التنظیم  ي

ًو مج  امیع رئی  سة وفق  ا لدرج  ة  فئ  ات أأرب  ع عل  ىوعلی  ھ ق  سمت تل  ك الموج  ودات 
 ،%٥٠،  %٢٠،%ص فر(  ترجیحی ةًأوزانا أعطت إنھا ذإالمخاطر لكل فئة منھا 

  ).٩، ٢٠٠١،حسن( موجودكل ًبناء على درجة مخاطرة %) ١٠٠
، ١٩٩٧، السی  سي ( إل  ى مجم  وعتینIًوص  نفت ال  دول وفق  ا لمق  ررات ب  ازل 

٦٣(:  
 في اللجنة وكذلك الدول الأعضاء وتضم الدول :الدول ذات المخاطر المتدنیة .١

 .التي عقدت ترتیبات اقراضیة خاصة مع صندوق النقد الدولي
 العربی ة الأقط ار وتضم كل دول العالم بم ا فیھ ا : المخاطر العالیةالدول ذات .٢

ونتیجة لما تتعرض لھ الم صارف العامل ة ف ي المجموع ة  .باستثناء السعودیة
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 أموالھ  ا لجن ة ب  ازل ب ضرورة زی ادة رؤوس أوص تالثانی ة م ن مخ اطر فق  د 
  .قل تقدیرأعلى % ١٥و% ١٢لى إ% ٨ورفع معدلات كفایتھا من 

 أدن ىح د % ٨ ن سبة تي شملتال I العدید من الدول اتفاقیة بازلتقد أیدوھذا 
 مال المصارف وتحقی ق ربحی ة مناس بة رأس تدعیم أنولاشك  ، المالرأسلكفایة 

 أن كم  ا ، إس  تراتیجیات معین  ةلإتب  اعف ت  دفعھا رًی  شكلان ض  غوطا عل  ى الم  صا
  یك   ونأن إل   ى أدتالمناف   سة والقواع   د الرقابی   ة المفروض   ة عل   ى الم   صارف 

ن ف    ي إس    تراتیجیات ین مح    وریی والربحی    ة موض    وع الم    الرأس اموض    وع
 الم صرف وھیك ل ال صناعة أعم الوقد فرض ذلك تغیرات كبیرة في . المصارف
كیفیة :  تحقیق ھدفین رئیسین ھماإلى المصرف تسعى إدارةن  وعلیھ فإ.المصرفیة

ة مقابل ة  وكیفی ،تحسین الوضع التنافسي ف ي ال سوق وتقی یم ھ ذا الوض ع باس تمرار
 یحتم على الأھداف تحقیق ھذه إن .المخاطر الائتمانیة التي یتعرض لھا المصرف

 أھ   دافھا الت  ي تنطل  ق منھ   ا ف  ي تحقی  ق ةئی   س الرالأس  س الم  صرف وض  ع إدارة
 لھ ا دور ف ي  المالرأسن بناء المعاییر الخاصة بكفایة إف من ثمو ،واستراتیجیاتھا

  الم   صرفإدارة تتع   رض لھ   ا أنلممك   ن  الت   ي م   ن امقابل   ة المخ   اطر الائتمانی   ة
 حم  اد، ( ب  الاتيتمثل  ت عناص  ر مھم  ة الاتفاقی  ة  وت  ضمنت.)٦١، ١٩٩٩الجمی  ل،(

٥٠٦، ٢٠٠٥(:  
 م   ا بطبیع   ة المطل   وب لم   صرف  الم   الرأس م   ن الأدن   ىی   رتبط الح   د  -ً◌أولا

فكلم ا زادت  ،ًتعرض لھا وفقا لتركیب ة موجودات ھالمخاطرة الائتمانیة التي ی
  . المطلوب المالرأسن زاد مخاطر الائتما

ول  ذلك ف  ان ك  ل  ،أھمی  ة  الم  الرأس أن  واع أكث  ر حق  وق الملكی  ة م  ن د تع  -ً◌ثانی  ا
 مق دار أس اس من حقوق الملكی ة عل ى أدنى یعمل بحد أنمصرف یتوقع لھ 

  .مخاطر الائتمان
 عل  ى م  ستوى ال  دول للق  ضاء عل  ى المی  زات  الم  الرأس توحی  د متطلب  ات ً-ثالث  ا

 ات ب  سبب الفروق  دول  ة م  ا تح  صل علیھ  ا الم  صارف ف  ي التناف  سیة الت  ي ق  د
  . المحاسبیةأو التنظیمیة

 رأسن متطلب ات وسیلة للتأكد م ن أبوصفھ  أن فاعلیة وأھمیة ھذا المعیار ّإلا
نتیج  ة الم ال تتناس ب م ع المخ اطر الحقیقی ة الت ي تواجھھ ا الم صارف ق د تقل صت 

 م  ن ث  مو ل عق  د الت  سعینیات،الت  ي ش  ھدتھا ال  ساحة المالی  ة خ  لا للتط  ورات الح  ادة 
 ع ن الم شاكل ونق اط ًف ضلا،  الم الرأس كفای ة عل ى م دى غیر كاف للحكم أصبح

 الآت يعرض ھا بال شكل التطبی ق العمل ي والت ي م ن الممك ن فرزھ ا الضعف الت ي أ
  :)١٠ ،٢٠٠٣  الإسكندریة،مصرفالنشرة الاقتصادیة ل(

  المالرأس مبسط لكفایة مجمل معدل  )I بازل( تطبیق ھذا المعیار ینتج عن .١
 في اعتباره ال درجات المختلف ة للمخ اطر الائتمانی ة الت ي تتناس ب م ع یأخذلا 

 . المتباینة للمقترضین والأوضاعالمشاكل 
 متقدمة  تكنولوجیا ھذا المعیار حوافز ملائمة للمصارف التي تستخدملا یمنح .٢

 .لتخفیض المخاطر
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ً وزن   ا ترجیحی   اI  معی   ار ب   ازلأعط   ى .٣ لالتزام   ات القط   اع الخ   اص تج   اه  ً
  عل   ىأنوھ   ذا یعن   ي  باس   تثناء الق   روض ال   سكنیة، %)١٠٠( الم   صارف
م ن ھ ذه الالتزام ات وق د ن شأ %) ٨( ن سبتھ مالرأس ب  تح تفظ أنالمصارف 

 :)٥٤٢، ٢٠٠٥، حماد (نا مھمناأمرعن ذلك 
ة ع  دم الح  ساسیة الكافی  "ً الم  صارف وفق  ا لدرج  ة مخاطرتھ  ا ع  دم التمیی  ز ب  ین  .أ 

التزام  ات القط  اع الخ  اص تختل  ف ب  شكل كبی  ر ض  من الم  صرف ف ،"للمخ  اطر
 القط   اع الخ   اص تختل   ف درج   ة  التزام   اتًفم   ثلا . وب   ین الم   صارفأح   دالو

مخاطرھا بین الم صارف ح سب ال سیاسة الائتمانی ة وطبیع ة مكوناتھ ا وض من 
وطبیع   ة ال   ضمان   ح   سب القط   اع والظ   روف الاقت   صادیة،ح   داالم   صرف الو

 .وغیرھا...
 خ ارج المیزانی ة إل ىقیام العدید من المصارف بنقل الموجودات ذات المخاطر   .ب 

 خفض حجم القروض الت ي إلى أدىمما  ،)Securitization(من خلال التوریق 
ّ لاإ .ًتظھر في سجلاتھا سعیا للتخلص من مخ اطر الائتم ان ونقلھ ا للم ستثمرین

تحمل المزید من المخاطر  إلى نتائج عكسیة دفعت بالمصارف إلى أدى ذلك أن
 .الائتمانیة

 في الح سبان یأخذ لم  المالرأسلكفایة  I  ما سبق فان معیار بازلًفضلا عما
 ازدادت ذ إ. المخ  اطر الت  ي تواج  ھ الم  صارف وھ  ي المخ  اطر الت  شغیلیةأھ  م أح  د

 ھذا النوع من المخاطر بسبب التطور التكنولوجي الكبیر والتعقید في طبیعة أھمیة
 عملی  ات التجزئ  ة ونم  و لزبائنھ  ا وزی  ادةدمات الت  ي تق  دمھا الم  صارف وحج  م الخ  
 واس تخدام تكنولوجی ا معق دة  الغی ر ت شغیلإل ىلكترونیة وزی ادة الاتج اه التجارة الإ

 كان لابد من التركیز على من ثم و،ومتطورة لخفض المخاطر الائتمانیة والسوقیة
 المال رأس المصرف الداخلیة لالإدارة السلیمة للمخاطرة التشغیلیة ضمن تقدیرات

 عل ى الخ سائر الت ي تن شأ ع ن المخ اطر الأمثل ةوم ن  .وعملیة تخ صیص الم وارد
،  الحاس  وبأنظم  ةف  شل  ف  شل العملی  ات والأف  راد و ع  نتج  ةالت  شغیلیة الخ  سائر النا

  عدم الاحتفاظ بالوثائق وتجاوز الصلاحیاتأو إضاعة أوتلف ، الاحتیال والسرقة
ًكما تشمل المخاطر التشغیلیة المخاطر القانونیة وفقا لتعریف  ،الخارجیة اثحدوالأ

  .)١٣-٢٠٠١،١٢،حسن ( والسمعةالإستراتیجیة ولكنھ یستثني مخاطر ،بازللجنة 
عة والمتلاحق ة الت ي ش ھدتھا مت سارن ھ وم ع التط ورات الأ ،ونخلص مما تقدم

  الم الرأسی ة لم تعد كفا، صناعة الخدمات المالیة والمصرفیة على مستوى العالم
فم  ع اس  تخدام الم  شتقات  ،للم  صارف ی  سھل الحك  م علیھ  ا بتل  ك النظ  رة المب  سطة

)Derivatives( مصرف التخلص من مخ اطر الائتم ان لدی ھلأي والتوریق یمكن ، 
ً متمتع  ا بف  ائض م  ن احتیاطی  ات رؤوس I ی  صبح ف  ي ظ  ل مق  ررات ب  ازلم  ن ث  مو

 من خ لال منح ھ لمزی د م ن تمانیة قد یدفعھ لتحمل المزید من المخاطر الائالأموال
  .الائتمان

 اللازمة التعدیلات وإجراء I  النظر بمقررات بازلإعادةوھكذا كان لابد من 
ًلم   شاكل ونق   اط ال   ضعف ال   واردة فیھ   ا ومراعی   ة◌اًمعالج   ة لعلیھ   ا   للتط   ورات ً
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الحاصلة في صناعة الخدمات المالیة والمصرفیة والمخ اطر الت ي تعت رض العم ل 
  .ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیةسیما المخاطر الائتمانیة ولا ،المصرفي

  
  ھا  ركائز–أھدافھا  – II مقررات بازل ً-ثالثا

 لجن ةً جھ ودا حثیث ة م ن قب ل الأخی رةشھدت الساحة المصرفیة ف ي ال سنوات 
 مكمل ة IIالمعروف ة بب ازل   الم الرأسلوضع صیغة جدی دة لمق ررات كفای ة بازل 

 مم ا، لت دعیم الم لاءة المالی ة للم صارف ١٩٨٨ي وض عت ع ام الت  I لاتفاقیة بازل
 الاتف  اق الجدی  د بال  شمولیة می  ز یتإذ ، ال  صناعة الم  صرفیةأم  امًم  ا مھًش  كل تح  دیا 
بلغ  ھ العدی  د م  ن  م  ن التط  ور ل  م تًتتطل  ب ق  درامعق  دة  قی  اس لأس  الیبواس  تخدامھ 

 ،الإس   كندریة م   صرفالن   شرة الاقت   صادیة ل( الم   صارف عل   ى م   ستوى الع   الم
٢٠٠٣،١٠(.  

 المال التنظیمي في ظل المقررات الجدیدة من ثلاث شرائح من رأسویتكون 
  :)Greuning, 2000, 104-105( تيلابا  المال تتمثلرأس

  
 Tier 1 capital             المالرأس من الأولىالشریحة 

 الممت ازة غی ر والأس ھم المال الم دفوع والاحتیاطی ات المعلق ة رأسوتشمل 
  . للاستردادالقابلة

  
 Tier 2 capital              المالرأسالشریحة الثانیة من 

والمخص صات ، حتیاطیات إعادة تقی یم الأص ولوتضم الأسھم والسندات وا
الأس ھم الممت ازة ( المال المھجنة رأسالعامة واحتیاطیات الخسارة العامة وأدوات 

% ١٠٠ن سبة لا تزی د ع ن م ال ال شریحة الثانی ة  رأسویشكل ، )لة للاستردادالقاب
  . المال الشریحة الأولىرأسمن 

  
  

 Tier 3 capital              المالرأسالشریحة الثالثة من 
تمث  ل ھ  ذه ال  شریحة ال  سندات ق  صیرة الأج  ل لتغطی  ة المخ  اطر الم  شتقة م  ن 

وت   نص القی   ود المفروض   ة عل   ى ھ   ذه ال   شریحة أن لا تق   ل م   دة ، حق   وق الملكی   ة
 ال دین إذا ن تج أص ل عدم تسدید الفائ دة أو  عنًفضلاامین استحقاق السندات عن ع

  . المال عن الحد الأدنى المطلوبرأسعنھ انخفاض 
 رأس لمع دل كفای ة الأدنى المعاییر الجدیدة لم ترفع الحد أنوعلى الرغم من 

 جدی دة م ن المخ اطر أن واع إدراج أنّ إلا%) ٨( ع ن الم ستوى المعم ول ب ھ المال
الن شرة  ( الم الرأسیادة كبیرة في الحجم المطل ق لمتطلب ات  زإلى یؤدي أنیمكن 

  ).١٥، ٢٠٠٥ ،الإسكندریة مصرفالاقتصادیة ل
  الم الرأس ملائم ل أدنى عن توفیر حد I قصور معیار بازل  تضحا أنوبعد 

 اتجھ ت لجن ة ب ازل  یتع رض لھ اأنلدى المصرف لمواجھة المخ اطر الت ي یمك ن 
 تل ك المخ اطر أص بحتفقد ،  المالرأسیاس كفایة  التفكیر في معاییر جدیدة لقإلى



  ]٢٦٩[محمد 
 

 امتدت لتشمل العدید من المخاطر وإنما ،لاتقتصر على المخاطر الائتمانیة فحسب
 ، كتلك المتعلقة بالتعامل في المشتقات المالیة وتوریق القروض المصرفیةالأخرى

ً وفق ا  الم الرأس المق رر لمع دل كفای ة الأدن ىن التزام الم صرف بالح د  فإمن ثمو
لمخ  اطر كم  ا ذكرن  ا  لمواجھ  ة امالھرأس  لا یعن  ي بال  ضرورة كفای  ة  Iلمعی  ار ب  ازل

 المخ  اطر فیم  ا یتعل  ق ب  التقییم أوزانلاتف  اق الجدی  د فق  د ت  م تع  دیل  لًووفق  ا. ًس  ابقا
  %).١٥٠ -% صفر(السیادي للدول وتقییم المصارف لتتراوح بین 
 ك  انون الث  اني ١٦ ف  ي  عنھ  االإع  لانوتمثل  ت المقترح  ات الجدی  دة والت  ي ت  م 

 لاتیةآ الأھداف بما یضمن تحقیق  المالرأس كفایة وإطارتوسیع قاعدة   في٢٠٠١
  :)Hasan, 2002, 4( )٣٣-٣٢ ،٢٠٠٢ شلبي،(

 .تعزیز سلامة ومتانة النظام المالي والمصرفي .١
والت  وازن ف  ي المناف  سة ب  ین  الم  ساواة،تحقی  ق العدال  ة ف  ي المناف  سة وت  دعیم  .٢

 الأھداف والتشریعات وعدم التعارض بین الأنظمةضمان تكافؤ المصارف و
 . العامةوالأھدافالسیاسیة 

 .تغطیة شاملة للمخاطر التي تواجھ المصارف .٣
 العدی  د م  ن إدراج ش  مولیة لمعالج  ة المخ  اطر م  ن خ  لال أكث  رھج ا من  إدخ  ال .٤

ة م ء ملاأكث ر نم اذج اختب ار جدی دة وإیج اد  من قبل،المخاطر لم تكن مدرجة
 . كافةللتطبیق في المصارف على مستویاتھ

 . كافة طریقة جدیدة قابلة للتطبیق على المصارف بمستویاتھاإیجاد .٥
تنمی ة و من القواع د لتط ویر ً اللجنة عدداأرست الأھدافًوضمانا لتحقیق تلك 

 ویمكن ،ر المقترحة للمعاییً وفقا المالرأس دعائم رئیسة لاحتساب أو أركانثلاثة 
  :الآتي على النحو ه الركائزعرض ھذ

  
 Minimum Capital الم   الرأسالمتطلب   ات ال   دنیا لكفای   ة  :الأول   ىالركی   زة 

Requirements    
لمخ   اطرة  م  ن خ   لال مكون  ات ا الم   الرأستتح  دد المتطلب  ات ال   دنیا لكفای  ة 

 .والمخ اطرة الت شغیلیة المخ اطرة ال سوقیة،، المخاطرة الائتمانیة :كل منالمتمثلة ب
  :بالمعادلة الأتیةII   حسب معیار بازل المالرأساحتساب نسبة كفایة ویمكن 

مخ اطر  + مخ اطر ال سوق + مخ اطر الائتم ان /  الم الرأس  = الم الرأسنسبة كفای ة 
  التشغیل  

 مقترح  ة للتعام  ل م  ع المخ  اطر أس  الیبثلاث  ة  II وت  ضمنت مق  ررات ب  ازل
الن    شرة ( )٥٤٦-٥٣٤، ٢٠٠٥ ،حم    اد( يأتی    كم    ا  إیجازھ    ایمك    ن  .الائتمانی    ة

  :)٢٠٠٣،١١ ،الإسكندریة مصرفالاقتصادیة ل
یق وم عل ى  :Standardized Approach)(قیاس ي ال الأس لوب - الأول الأسلوب

 ذإ. لمخ  اطر الائتم  ان م  ن قب  ل وك  الات التقی  یم الخارجی  ة التقی  یم الخ  ارجي أس  اس
رفیة یعتمد ن وزن المخاطرة الائتمانیة للموجودات المص أإلى الأسلوبیذھب ھذا 

وتت  صف ھ  ذه التقییم  ات بالموض  وعیة ، عل  ى تقییم  ات وك  الات التقی  یم الخارجی  ة
 التقی    یم أس    لوب - الث    اني الأس    لوب أم    اوالاس    تقلالیة وال    شفافیة والم    صداقیة، 



  ]٢٧٠[...                                                    حول كفاية رأس المال IIوبازلI متطلبات بازل 
 

تعتم د  ةویع د طریق ة مب سط  (Internal Rating Based Approach IRB)ال داخلي
 – الثال ث الأس لوب أم ا .ر الائتم ان م ن قب ل الم صرف لمخ اط التقییم الداخليعلى

 التقی یم إل ىع د طریق ة متقدم ة ت ستند فیApproach  (Advanced(الأسلوب المتقدم  
  .الداخلي من قبل المصرف لمخاطر الائتمان

  المعی     اريالأس     لوب تق     اس باس     تخدام أن مخ     اطر ال     سوق ف     یمكن أم     ا
(Standardized Approach) من قب ل الم صارف و باستخدام نماذج تقییم متطورة أ

 بالن  سبة للمخ  اطر الت  شغیلیة أم  ا .(Internal Rating Approach)لقی  اس المخ  اطر
)Operational Risk ( م ن % ٢٠ یخ صص لھ ا ن سبة أنفق د اقترح ت لجن ة ب ازل

 یتمث ل ، لقی اس المخ اطر الت شغیلیةأس الیباش تملت الاتفاقی ة ثلاث ة  ذإ ، الم الرأس
كالن  اتج الم  صرفي  )Basic Indictor (اس  يأس ف  ي اعتم  اد مؤش  ر الأول الأس  لوب

 یتوق  ع م  ن اذ  للتعبی  ر ع  ن التك  الیف الت  شغیلیة)الإی  رادات الإجمالی  ة (الإجم  الي
 لن  سبة مئوی  ة م  ن ٍ◌ِ م  ال م  ساورأس یخ  صص للمخ  اطرة الت  شغیلیة أنالم  صرف 

 ، ال سلطة الرقابی ةاتح ددھ) Alpha Factor ( باستخدام نسب مخاطرالإجماليدخلھ 
 یعتم  د ذإ )Standardized Approach( المعی  اري الأس  لوب - الث  انيبالأس  لو أم  ا

ً مؤشرا مختلف االمصرف  الإجم الي وت ستخدم ال دخل ، ن شاطھأن واعلك ل ن وع م ن  ً
 الت ي )Beta Factor(  ن سب مخ اطر كل نشاط ف يویضرب مؤشرً ا مشتركًامؤشر

 ،مخ اطرة الت شغیلیةمالیة الكلی ة للرأس ثم تستخرج التكلفة ال السلطة الرقابیةھاحددت
 عل  ى التق  دیر )IMA(أس  لوب القی  اس ال  داخلي :  الثال  ثالأس  لوبف  ي ح  ین یعتم  د 

 تجربتھ   ا إل   ىً  الم   صارف اس   تناداإداراتال   ذاتي للمخ   اطر الت   شغیلیة م   ن قب   ل 
وم  دى  أن  شطتھا ح  سب ك ل ن  شاط م ن ً أساس یاً مؤش  راون  ستخلص منھ ا وخبرتھ ا،

ویطب  ق عل  ى ، ائر عن  د ح  دوثھاتوق  ع ح  دوث خ  سائر ت  شغیلیة وحج  م ھ  ذه الخ  س
ص  ي بھ  ا لجن  ة ب  ازل  ض  من لائح  ة تو(Gamma Factor)الح صیلة ن  سبة مخ  اطر 

 ویستخدم ھذا الأسلوب افتراضات ب شأن )٨، ٢٠٠١، صادر( .حسب نوع النشاط
  العلاق               ة ب               ین الخ               سارة المتوقع               ة والخ               سارة غی               ر 

 The Loss Distribution)  توزی  ع الخ  سائرأس  لوب إتب  اعكم  ا یمك  ن . المتوقع  ة
Approach (LDA)) ،ی   سمح للم   صارف بتق   دیر التوزی   ع المحتم   ل للخ   سائر ذإ 

 نوع المخاطرة لتقدیر الخ سائر أوالتشغیلیة من خلال فترة زمنیة معینة لكل نشاط 
 ScoreCard( أس  لوب بطاق  ة الأداء ًھ  ذا ویعتم  د أی  ضا. ًغی  ر المتوقع  ة مباش  رة

Approach(،م ال المخ اطرة الت شغیلیة عل ى رأسذ یأخذ تق دیر م ستوى مب دئي ل  إ 
 الم ال ب أنواع المخ اطر الأساس یة رأس ویتم ذل ك بتع دیل مبل غ ،مستوى المصرف

  . )٥٤٤، ٢٠٠٥ ،حماد(اجھ أنشطة المصرف المختلفة التي تو
. دارتھ اإو المخاطر لقیاس الممارسات المصرفیة أفضل الأسالیب  ھذهوتمثل

 المتاح ة وفق ا لظروفھ ا الأسالیبنسب أ وأفضلف مرونة لاختیار روتعطي المصا
لكن ھ  وً تعقی داأكث ر أس لوب إل ى ب ساطة أكث ر أس لوب للانتقال والتطور من ًوسبیلا

فرص ة لتحقی ق  المتاح ة الأس الیبوتمثل ھذه التعددیة في .  تقدیر السوقإلىقرب أ
 الأكثر الأسالیب من المخاطر المصرفیة والتحول إدارة أسالیبلتطور والتقدم في ا

  .)٢٤-٢٣، ٢٠٠٤ ،صندوق النقد العربي(  دقةالأكثر إلىبساطة 
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 Supervisory Review of    عل ى الم صارفالإشرافیةالرقابة  :الركیزة الثانیة
Capital Adequacy  

ً موض  ع التنفی  ذ دورا  الم  الرأس لكفای  ة  II  وض  ع مق  ررات ب  ازلیتطل  ب
ید الحد دج قیاس المخاطر وتحفالتوسع والتنوع في مناھ. ًمتزایدا للسلطات الرقابیة

 لإدارات والمرون  ة الكبی  رة المتروك   ة للتق  دیر ال   ذاتي  الم   الرأس لكفای  ة الأدن  ى
  ووسائل عمل السلطات الرقابیةالإشرافیةالمصارف یستلزم تطویر مناھج الرقابة 

ن كل مصرف  من أالتأكد ویتمثل دور السلطات الرقابیة في ،)٩ ،٢٠٠١،صادر(
 مال  ھ بالاعتم  اد عل  ى تقی  یم مخ  اطره رأس س  لیمة لتق  دیر كفای  ة لدی  ھ نظ  م داخلی  ة

 معین للتعرف على المواقف الت ي تثی ر فیھ ا أسلوب وإتباع. )٣٣، ٢٠٠٢ شلبي،(
 الم  ال وق  درة الم  صرف عل  ى مواجھ  ة رأسال  شكوك ح  ول انخف  اض م  ستویات 

 واس تراتیجیات .)٥٤٦، ٢٠٠٥ حم اد،( ئر غیر متوقع ة والت دخل لمعالجتھ االخسا
ز لمصارف للتعام ل م ع المخ اطر وك ذلك التفاص یل الكمی ة والنوعی ة ع ن المراك ا

  .المالیة للمصارف وأدائھا العام
 Market Disciplineانضباط السوق : الركیزة الثالثة

 الع  ادل الإف  صاحوض  مان ) ال  شفافیة(وتمث  ل ھ  ذه الركی  زة حوكم  ة ال  سوق 
ة المخ اطرة وحجمھ  ا  ونوعی   الم الرأسوال شفافیة م ن قب  ل الم صرف ع  ن ھیك ل 

والسیاسات المحاسبیة لتقییم موجودات المصرف والتزاماتھ وتكوین المخصصات 
  الم  الرأس ع  ن النظ  ام ال  داخلي لتق  دیر حج  م ً ف  ضلا، الم  الرأسوم  دى كفای  ة 

  .)٢٠٠٥,٥٦١، حماد( المطلوب
  تطبی  قإل  ى  Iن الانتق  ال م  ن تطبی  ق مق  ررات ب  ازل  ف  إم  ا تق  دم عل  ى ًوبن  اء

لقط  اع ل الأساس  یةیتطل  ب ت  وافر ع  دد م  ن المقوم  ات ف  ي البنی  ة   IIل مق  ررات ب  از
 تحقی ق تطل ب یذإ، مات بتطویر ال نظم المحاس بیة ھذه المقوأھموتتمثل ، المصرفي

فیة ون   شر العم   ل عل   ى تط   ویر قواع   د ال   شفاو) ل   سوقان   ضباط ا( ھ   ذه الركی   زة
ل ال  نظم ً وھ  ذا ی  ستلزم تط  ویرا مكم  لا فً  ي مج  ا،المعلوم  ات م  ن جان  ب الم  صارف

ً ف ضلا ع ن تط ویر ، ع ن البیان ات والتق اریر المالی ةوالإف صاحالمحاسبیة المطبقة 
  .Moody's  ،Standards & Poor'sمؤسسات تقییم الجدارة الائتمانیة العالمیة مثل 

 تنفی ذ إن ذإ ،ت البشریةا المقومات وھي تطویر الكفاءأھم إلى نشیر أن وبقي
وعیة عالیة من الكفاءات البشریة سواء ف ي التحلی ل یتطلب ن II   اتفاقیة بازلأحكام

 الكف  اءات الفنی  ة حی  ث م  ن أوو ف  ي وض  ع ال  نظم المحاس  بیة ومراجعتھ  ا أالم  الي 
  یزی د احتیاج ات أن وكل ھذا م ن ش أنھ ،التكنولوجیة في میدان تقنیات المعلومات

 ص  ندوق النق  د العرب  ي،( ت الرقابی  ة لھ  ذه التخص  صات الفنی  ةالم  صارف وال  سلطا
٢٦-٢٤ ،٢٠٠٤(.  

  
  عینة البحثللمصارف   المال حسب مقررات بازلرأس وتحلیل كفایة عرض

 الم  ال ف  ي الم  صارف رأستناولن  ا ف  ي المبح  ث الأول كیفی  ة احت  ساب كفای  ة 
  : الآتي تحتسب بالشكل  في ظل مقررات بازلن نسبة الكفایةوذكرنا أ

  بالمخاطرالمرجحة الموجودات /  المالرأس=  المال رأسنسبة كفایة 
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 -%١٠(  والأع  ضاء لل  دول %)٨(ش  رنا إل  ى أن ھ  ذه الن  سبة بقی  ت أكم  ا 
  وب ازل I   مق ررات ب ازلوفق السعودیة علىفي الدول العربیة باستثناء  %)١٥

II ،مق  ررات ب  ازلأنّ إلا II  أخ  ذت ف  ي اعتبارھ  ا مخ  اطر الت  شغیل عن  د احت  ساب 
ًاطر ال سوق، ف ضلا ع ن  مخ اطر الائتم ان ومخ  المال إل ى جان برأسنسبة كفایة 

وبھ ذا  .تعدیل أوزان المخاطر فیما یتعلق بالتقییم السیادي للدول وتقییم الم صارف
ً تبع  ا لدرج  ة مخ  اطرة ك  ل )%١٥٠ -% ص  فر( درج  ة المخ  اطرة ب  ین تراوح  ت

  . موجود
ًوس  نحاول م  ن خ  لال ھ  ذا المبح  ث وتحقیق  ا لأھ  داف البح  ث ع  رض وتحلی  ل 

بح ث لمعرف ة الوق ع ال ذي س تتركھ المق ررات  المال للمصارف عین ة الرأسكفایة 
الجدی  دة عل  ى الم  صارف عین  ة البح  ث وال  سبل الكفیل  ة لم  ساعدتھا عل  ى الالت  زام 
بمع  اییر الكفای  ة الدولی  ة لمواجھ  ة التح  دیات والتط  ورات الم  ستجدة عل  ى ال  ساحة 
المالیة والمصرفیة والقدرة على مواجھة المنافسین والحفاظ على مكانة المصارف 

  .یة وتطویرھا في ظل الانفتاح الاقتصادي والتحرر الماليالعرب
 بع د أن أعلن ت لجن ة ٢٠٠٤ ع ام II وتم ال شروع ف ي تطبی ق مق ررات ب ازل

 ع ن مقترحاتھ ا بع رض توس یع قاع دة وإط ار ٢٠٠١بازل للرقابة المصرفیة عام 
 وتمثلت عینة البحث . المال بما ینسجم مع التطورات البیئیة المتسارعةرأسكفایة 

 م  صرفال،  العرب  ي الأردن  يم  صرفال(بمجموع  ة م  ن الم  صارف العربی  ة ھ  ي 
 العرب    ي ال    وطني م    صرفال،  الأردن    ي الك    ویتيم    صرفال، الأھل    ي الأردن    ي

 لتوضیح تطور كفایة )٢٠٠٥ - ٢٠٠٢( انحسرت مدة البحث بین قدو. )السعودي
 .٢٠٠٦ع ام  مع نھایة  الذي سیبدألمقررات الجدیدةقبل التنفیذ الفعلي ل المال رأس

  : المال للمصارف عینة البحثرأس عرض وتحلیل نسب كفایة یأتيوفیما 
  

  الأردني العربي مصرفال. ١
 الم  ال رأس الم  ال ون  سب تط  ور رأس ن  سب كفای  ة ١ یت  ضح م  ن الج  دول

إن نسبة ذ إ ، العربي الأردنيمصرفالتنظیمي والموجودات المرجحة بالمخاطر لل
 وھ  ي أعل  ى م  ن الن  سبة ٢٠٠٢لال ع  ام خ  %) ٣١.٤( الم  ال بلغ  ت رأسكفای  ة 

 وب  دأت بالانخف  اض خ  لال ال  سنوات اللاحق  ة عل  ى Iالمق  ررة ض  من معی  ار ب  ازل 
، ٢٠٠٥ ع  ام )%٢٣.٢٢( بلغ  ت ذإ ،ال  رغم م  ن بقائھ  ا ض  من الن  سبة المطلوب  ة

كب ر م ن موجودات المرجحة بالمخاطر بنسبة أویعود سبب الانخفاض إلى زیادة ال
 ف ي ق  درة ًاوھ  ذا یعن ي انخفاض  ،  الم  ال التنظیم يرأسن سبة الزی ادة الحاص  لة ف ي 

 على تحمل المخاطر ب سبب دخ ول مخ اطر الت شغیل ف ي احت ساب ن سبة مصرفال
  . المالرأسكفایة 

    
  ١الجدول 

 المال التنظیمي والموجودات رأس المال ونسب تطور رأسنسب كفایة 
 )٢٠٠٥ – ٢٠٠٢( للفترة  العربي الأردنيمصرفالمرجحة بالمخاطر لل
  )المبالغ بآلاف الدنانیر الأردنیة(



  ]٢٧٣[محمد 
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنوات/البنود  
 49903 42428 37671 33583  المالرأس

 17.62 12.63 12.17  % المالرأسنسبة نمو 
 214913.9 159864.4 140197.2 106952.2 المرجحة بالمخاطرالموجودات 

 34.44 14.03 31.08 ----- %المرجحة بالمخاطر نسبة نمو الموجودات 
 23.22 26.54 26.87 31.4 % المالرأسنسبة كفایة 

  .)٢٠٠٥ -٢٠٠٢( للفترة مصرف الباحث بالاعتماد على القوائم المالیة للإعدادالجدول من 
  

   الأھلي الأردنيمصرفال. ٢
 الم   ال رأس الم   ال ون   سب تط   ور رأس ن   سب كفای   ة  ٢یظھ   ر الج   دول 

 بلغ ت  ذإ ، الأھل ي الأردن يم صرفمرجح ة بالمخ اطر للالتنظیمي والموج ودات ال
 وھي نسبة منخفضة حسب معیار ، %)٨.٠٨( ما یقارب ٢٠٠٢نسبة الكفایة عام 

 البن  ك المرك  زيأم  ا  %)١٠( إذ یج  ب أن تك  ون ھ  ذه الن  سبة ،ب  ازل لل  دول النامی  ة
قب  ل تطبی  ق المق  ررات  وازدادت ھ  ذه الن  سبة ،%)١٢( ـب    الن  سبةدالأردن  ي فیح  د

 الم ال رأسسبب إل ى زی ادة ال  ویع ود ،)%١٥.٩١ (٢٠٠٥ بلغت عام ذإ ،دیدةالج
 ،كب ر م ن الزی ادة الحاص لة ف ي الموج ودات المرجح ة بالمخ اطرأالتنظیمي بن سبة 

 المق  ررات لتطبی  ق لتحم  ل المخ  اطر ادس  تعدالا یح  اول م  صرفوھ  ذا یعن  ي أن ال
  ع  نًف  ضلا الم  ال ع  ن طری  ق إص  دار أس  ھم جدی  دة رأسالجدی  دة وذل  ك بزی  ادة 

 )١٦٦٢٩٦ ( بح دود٢٠٠٥  الم ال ع امرأسوبلغ .  فیلادلفیامصرفالاندماج مع 
وت  أتي الزی  ادات ، ٢٠٠٤ع  ن ع  ام %) ٧٤.٤٧(أل  ف دین  ار أردن  ي وبن  سبة نم  و 

 وتلبی  ة احتیاج  ات م  صرف الم  ال لت  دعیم الق  درات التوظیفی  ة للرأسالمتتالی  ة ف  ي 
 ق  درة زی  ادة م  ن ث  مو ،الم  ال رأسلكفای  ة   IIالتوس  ع الإقلیم  ي ومتطلب  ات ب  ازل 

  . على تحمل المخاطرمصرفال
  

  ٢الجدول 
 المال التنظیمي والموجودات رأس المال ونسب تطور رأسنسب كفایة 

المبالغ ( )٢٠٠٥ – ٢٠٠٢( للفترة  الأھلي الأردنيمصرفالمرجحة بالمخاطر لل
  )بآلاف الدنانیر الأردنیة

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنوات/البنود
 166296 95314 70962 61961 لمال ارأس

 74.47 34.32 14.53 ------ % المالرأسنسبة نمو 
 1045229 844982.3 736120.3 766844.1 المرجحة بالمخاطرالموجودات 

 23.70 14.79 4.01 - ------ %المرجحة بالمخاطرنسبة نمو الموجودات 
 15.91 11.28 9.64 8.08 % المالرأسنسبة كفایة 

  .)٢٠٠٥ -٢٠٠٢( للفترة مصرف الباحث بالاعتماد على القوائم المالیة للإعداد من  الجدول
  
  
   الأردني الكویتيمصرفال. ٣
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 الم  ال رأس الم  ال ون  سب تط  ور رأسن  سب كفای  ة  ٣نلاح  ظ م  ن الج  دول 
 ن سبة أن الأردن ي الك ویتي م صرفالتنظیمي والموجودات المرجح ة بالمخ اطر لل

 وانخف ضت ھ ذه الن سبة ٢٠٠٢خلال عام %) ١٨ ( المال بلغت حواليرأسكفایة 
ویع ود س بب  ،٢٠٠٥ع ام %) ١٣  (ما یق ارب إلىخلال السنوات اللاحقة لتصل 

 زی   ادة الموج   ودات المرجح   ة بالمخ   اطر الت   ي ازدادت بن   سبة إل   ىالانخف   اض 
 الم ال ال ذي بل غ رأسكبر من ن سبة الزی ادة ف ي أ بنسبة ٢٠٠٥في عام%) ٥٢.٥(
 إل  ى أدى مم  ا ،%)٢٨.٦٢( وبن  سبة نم  و س  نوي أردن  ي  دین  ارأل  ف )١٠٦٥٠٤(

  .مصرف المال للرأسانخفاض نسبة كفایة 
  
  
  
  
  

  
  ٣الجدول 

 المال التنظیمي والموجودات رأس المال ونسب تطور رأسنسب كفایة 
 )٢٠٠٥ – ٢٠٠٢( للفترة  الأردني الكویتيمصرفالمرجحة بالمخاطر لل
  )المبالغ بآلاف الدنانیر الأردنیة(

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنوات/ودالبن
 106504 82802 68553 58010  المالرأس

 28.62 20.79 18.17  % المال رأسنسبة نمو 
 811150 531804.8 439442.3 320497.2 المرجحة بالمخاطرالموجودات 

المرجح    ة ن    سبة نم    و الموج    ودات 
 %بالمخاطر 

 
----- 37.11 21.02 52.53 

 13.13 15.57 15.6 18.1  % المالرأسنسبة كفایة 
  .)٢٠٠٥-٢٠٠٢( للفترة مصرف الباحث بالاعتماد على القوائم المالیة للإعدادالجدول من 
  

   العربي الوطني السعوديمصرفال. ٤
 الم ال التنظیم ي رأس الم ال ون سب تط ور رأس نسب كفایة ٤الجدول یحدد 

 أن یتبین  اذ،ودي العربي الوطني السعمصرفوالموجودات المرجحة بالمخاطر لل
وانخف   ضت ب   شكل %) ٢٠( ح   والي ٢٠٠٢ الم   ال بلغ   ت ع   ام رأسن  سبة كفای   ة 

خ لال %) ١٥( م ا یق ارب إل ىمق ررات ب ازل الجدی دة ل التنفیذ الفعل ي قبلملحوظ 
ًف ضلا ،  ب سبب الزی ادة الحاص لة ف ي الموج ودات المرجح ة بالمخ اطر٢٠٠٥عام 

 الزیادة في الموجودات المرجح ة قل من نسبةأولكن بنسبة  ، المالرأسعن زیادة 
  . المالرأس انخفاض نسبة كفایة إلى أدى مما ،بالمخاطر

  
  ٤الجدول 



  ]٢٧٥[محمد 
 

 المال التنظیمي والموجودات المرجحة رأس المال ونسب تطور رأسنسب كفایة 
 المبالغ( )٢٠٠٥ – ٢٠٠٢( للفترة  العربي الوطني السعوديمصرفبالمخاطر لل

  )بآلاف الریالات السعودیة
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنوات/نودالب

 6902147 5393044 4255902 3682620  المالرأس
 27.98 26.72 15.57  % المال رأسنسبة نمو 

 45237450 33873903 22284881 18734159 لمخاطراالمرجحة بالموجودات 
المرجح       ة ن       سبة نم       و الموج       ودات 

 %بالمخاطر 
 

----- 18.95 52.00 33.55 
 15.3 15.9 19.1 20 % المالرأسنسبة كفایة 

  .)٢٠٠٥ -٢٠٠٢( للفترة مصرف الباحث بالاعتماد على القوائم المالیة للإعدادالجدول من 
  

 المصارف عینة  المال فيرأس معدل كفایة أنویتضح من العرض السابق 
أي قبل التنفیذ الفعلي للمقررات ، )٢٠٠٥ -٢٠٠٢(انخفض خلال الفترة  البحث قد
 وھ ذا ، العرب ي الأردن ي ال ذي ازداد فی ھ مع دل الكفای ةم صرفاس تثناء الالجدیدة ب

 یج ب عل ى الم صارف م ن ث ملى قبول فرضیتي البحث الأول ى والثانی ة، ویؤدي إ
تمث ل  ، م سارین أساس یین لتعزی ز الق درة المالی ة لھ اخ ذتأ أنالعربیة عین ة البح ث 

 والاندماج )ر أسھم جدیدةإصدا( وذلك بالرسملة ، المالرأسبزیادة : المسار الأول
.  الم الرأس إل ى وإض افتھاً فضلا عن احتجاز نسبة من الأرباح ،مع بنوك أخرى

ق وأسالیب متطورة لقیاس المخاطر بشكل ائ فتمثل باستخدام طر:أما المسار الثاني
 إن إذ ، تحم ل خ سائر غی ر متوقع ةالم صارف بال شكل ال ذي یجن ب وإدارتھادقیق 

 على التقدیر ال دقیق لحج م المخ اطر الت ي المصارفساعد  یُاستخدام ھذه الأسالیب
ومحاول  ة الانتق  ال م  ن الأس  الیب الب  سیطة إل  ى . تواجھھ  ا ف  ي موجوداتھ  ا المختلف  ة

ن المصارف العربیة بشكل كذا فإوھ. ًالأكثر تعقیدا لقیاس المخاطر بشكل أكثر دقة
یاس  ات ع  ام والم  صارف عین  ة البح  ث ب  شكل خ  اص تحت  اج إل  ى إع  ادة تقی  یم س

 الت ي طرح ت  IIئتمانیة في ضوء مقررات لجنة ب ازلوعملیات إدارة المخاطر الا
 الم  ال وإدارة متط  ورة لقی  اس رأسق وأس  الیب جدی  دة للتعام  ل م  ع كفای  ة ائ  طر

فق درة الم صرف عل ى إدارة . وتحلیل المخاطر الائتمانیة وبتقنیات تقلیدی ة وحدیث ة
نفتاح والتحرر المالي وعولم ة أن شطتھ المخاطر الائتمانیة بشكل وقائي في ظل الا

ً ف    ضلا ع    ن تحدی    د ، تعزی    ز قدرت    ھ المالی    ة وموقف    ھ التناف    سيإل    ىس    یؤدي 
 فیم ا یتعل ق أم ا. الاستراتیجیات المناسبة لحمایة الم صرف م ن الخ سائر المحتمل ة

 ط  رق متع  ددة لاحت  ساب تكلف  ة IIبالمخ  اطر الت  شغیلیة فق  د وض  عت لجن  ة ب  ازل 
 الم صارف عین ة أنكم ا نلاح ظ . حاول ة الح د منھ ا وتقلیلھ االمخاطر التشغیلیة وم

 التح  دي ال  ذي یواجھھ  ا یتمث  ل ف  ي أنّ إلا ، بمع  اییر الكفای  ةتح  اول الالت  زامالبح  ث 
كیفیة الانتقال إلى المفاھیم الجدیدة في إدارة وقی اس المخ اطر الم صرفیة المختلف ة 

فر اع د للمعلوم ات تت وفر المعلوم ات والإح صائیات وبن اء قواا ت وإل ىالتي تحتاج 
 الم   ال رأسبم   ا ی   ساعدھا ف   ي احت   ساب ن   سبة كفای   ة ، فیھ   ا ال   شفافیة والإف   صاح
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والمساھمة في تط ویر منھجی ة لاتخ اذ ق رارات الإق راض وتحدی د ربحی ة الزب ائن 
   .المخاطرةوالعملیات حسب درجة 

  
   البحثنتائج

ت م التوص ل تم تناولھ في الجانب النظري والتطبیقي من البح ث  من خلال ما
   :الآتي إلى
ھذا الالتزام غی ر أن ّ إلا .المال رأسالتزام المصارف عینة البحث بنسبة كفایة  .١

ٍ  بما ی ضمن لھ ا البق اء ، لتعزیز قدرتھا المالیة وموقفھا التنافسي في السوقكاف
 فتحقی ق .والمصرفیةوالنمو في ظل التغیرات والمستجدات على الساحة المالیة 

  الركائز الثلاث التي ت ضمنتھا مق ررات ب ازلأحد المطلوب ھو مستوى الكفایة
IIلابد من التركیز على الركائز الأخرى المتمثلة بضرورة وجود نظم من ثم و 

لت زام الأخی رة بتق دیر م ستوى ش رافیة س لیمة عل ى الم صارف ل ضمان إرقابة إ
ال سوقیة  المال واعتماد أسالیب متطورة لقیاس المخاطر الائتمانی ة ورأسكفایة 

مة مھً فضلا عن ضمان الإفصاح والشفافیة في عرض المعلومات ال،والتشغیلیة
 الم  ال وحج  م وطبیع  ة المخ  اطر الت  ي رأسوالخاص  ة بالوض  ع الم  الي وھیك  ل 

 معلومات أخرى م ع ض رورة إع داد ومراجع ة فضلا عن ،تواجھھا المصارف
ة والمالی  ة المعلوم  ات والإف  صاح عنھ  ا بأس  لوب یتف  ق م  ع المع  اییر المحاس  بی

  .الدولیة
عمل  ت الم  صارف عین  ة البح  ث عل  ى ت  دعیم ق  درتھا المالی  ة م  ن خ  لال زی  ادة  .٢

 ع ن عملی ات الان دماج ً فضلا،الأرباحامیلھا عن طریق الرسملة واحتجاز رأس
ً لتعزیز قدرتھا المالیة وموقفھا التنافسي ف ي ال سوق وتلبی ة أخرىمع مصارف 

 .II  ومقررات بازلالإقلیميللتوسع 
 إلى عام والمصارف عینة البحث بشكل خاص ٍتحتاج المصارف العربیة بشكل .٣

 فیم ا لاس یماو،  زیادة قدراتھم وكفاءاتھمإلىتطویر كوادرھا البشریة بما یؤدي 
 واعتماد II   المخاطر في ضوء مقررات بازلإدارة تقییم سیاسات بإعادةیتعلق 

 لضمان قیاس حج م المخ اطر  قیاس متطورة باستخدام تكنولوجیا حدیثةأسالیب
 .المصرفیة بشكل دقیق ومحاولة تجنبھا والاستعداد لھا

 أنّ إلا ،تضمنت المقررات الجدیدة مناھج وأسالیب متع ددة لاحت ساب المخ اطر .٤
ومن  ، المالرأسبسط ھذه الأسالیب لا یعني التزام المصارف بكفایة أاستخدام 

ً تط ورا أكث ردة استخدام ط رق  تحاول جاھأن یجب على المصارف العربیة ثم
 ت  ستخدم أنویمك  ن لھ  ا ،  الم  الرأسلزی  ادة الدق  ة ف  ي احت  ساب ن  سبة كفای  ة 

ًق أكث ر تط ورا بع د ت وفیر ائ  البسیطة كمرحلة أولیة للانتق ال إل ى  طرالطرائق
 وھن ا لاب د م ن الإش ارة إل ى ً.مقومات ومتطلبات تطبیق الأسالیب الأكثر تعقیدا

بمفھوم المخاطر الائتمانیة وأثرھا على الق درة المالی ة ضرورة توعیة العاملین 
ً باس تخدام تقنی ات متط ورة معتم دة عالمی ا وإدارتھ اق قیاسھا ائللمصارف وطر

 ًللارتقاء بمستوى العاملین وزیادة كفاءتھم وقدراتھم تماش یا م ع مق ررات ب ازل
II.   
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ستویات  م  ة ثلاث  إل  ىصنف الم  صارف العربی  ة ف  ي ظ  ل المق  ررات الجدی  دة ت   .٥
 :تي لارئیسة تتمثل با

 رأسیضم المصارف التي تتمتع بملاءة مالیة تفوق مع دل كفای ة : المستوى الأول 
 وق  د ی  نخفض مع  دل الكفای  ة عن  د ،وف  ق معی  ار ب  ازل عل  ىالم  ال المح  دد 

  ع  نًف ضلا، %٨ن ھ ل  ن یھ بط إل ى م ادونأإلا  ،II تطبیقھ ا لمق ررات ب ازل
  . ت التقییم العالمیةتمتعھا بتقییم ائتماني من قبل وكالا

 أن تطبیقھ  ا ّإلا، I  وی ضم الم صارف الت ي تطب ق مق ررات ب ازل:الم ستوى الث اني
للمق  ررات الجدی  دة یحت  اج ال  ى إج  راء خط  وات متقدم  ة لتطبی  ق المق  ررات 

ق متعددة واستخدام أس الیب متط ورة ائ مالھا بطررأس منھا زیادة ،الجدیدة
 الحصول على تقییم ائتماني م ن وتحاول ،لقیاس مخاطرھا بشكل أكثر دقة

  .ةقبل وكالات التقییم العالمی
ط ر الكفای ة أ عل ى وف ق یشمل المصارف التي لا تراع ي العم ل :المستوى الثالث 

زال ت ثقاف ة التقی یم والت ي لا، II ولا مق ررات ب ازل I حسب مقررات ب ازل
  .الائتماني الداخلي أو الخارجي غیر ناضجة بعد بالمقاییس العالمیة

  
  المراجع

   المراجع باللغة العربیة-ًاولا 
 ،)٢٠٠٥-٢٠٠٢ ( للمصرف ا الأردني الكویتي للم دةالتقاریر السنویة والمیزانیات العامة .١

mco.bank-kuwait-danrjo.www. 
، )٢٠٠٥- ٢٠٠٢ (ام ة للم صرف الأھل ي الأردن ي للم دةالتقاریر السنویة والمیزانی ات الع .٢

com.ahli.www 
، )٢٠٠٥- ٢٠٠٢ (ي للم دةالتقاریر السنویة والمیزانیات العام ة للم صرف العرب ي الأردن  .٣

com.ajib.www 
 ،)٢٠٠٥- ٢٠٠٢ (امة للمصرف الوطني السعودي للمدةنویة والمیزانیات العالتقاریر الس .٤

sa.com.anb.www. 
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